
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  قوله فصل وتقبل الرواية عن الميت والغائب إن كملت شروط صحتها .

 أقول قبول الرواية ثابت في كل شيء مع كمال ما يعتبر فيها وهي أمور قد استوفيناها في

إرشاد الفحول .

 وسواء كانت عن حي أو ميت وعن مجتهد أو مقلد في رواية أو رأي ولم يقل أحد من أهل العلم

إن المقلد لا يقبل الرواية عن الميت والغائب حتى يحتاج إلى ذكر ذلك .

 قوله ولا يلزمه بعد وجود النص الصريح والعموم الشامل الخ .

 أقول إذا كان هذا غير لازم له فليعدل إلى النص الصريح والعموم الشامل من كتاب االله وسنة

رسوله ويعمل بهما ولا يلزم معه طلب الناسخ والمخصص كما لم يلزمه ذلك في رأي من قلده من

المجتهدين وليس في محض الرأي الذي يأخذ به المقلد زيادة سهولة أو ظهور على ما في نصوص

الرواية حتى يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير .

 قوله ويعمل بآخر القولين وأقوى الاحتمالين .

 أقول أما آخر القولين فيمكن المقلد أن يعرفه بأن يكون في كتاب لإمامه متأخرا عن الكتاب

المشتمل على القول الأول أو بالتصريح من إمامه بأن احد القولين متأخر والآخر متقدم .

 وأما أقوى الاحتمالين فلا سبيل للمقلد إلى معرفة الأقوى منهما لأن القوة للقول أو الاحتمال

يحتاج إلى علم لا يكون عند المقلد .

 نعم إذا صرح إمامه بأن أحد الاحتمالين اقوى وأرجح من الآخر أو أخبر المقلد من له قدرة

على معرفة الأقوى استقام ما ذكره هنا .

 ولا وجه لما ذكره الأمير C في حاشيته من أن المقلد قد يتمكن من ذلك بأسباب يعرفها

لمعرفته لقوة بعض المفاهيم على بعض لأنا نقول لو عرف ذلك كما ينبغي لم يكن مقلدا في هذا

الحكم الذي توصل إلى تقويته بذلك السبب .

 قوله ولا يقبل تخريجا الخ .

   اقول إن كان التخريج هو ما ذكره من كون المقلد يعرف أنه لا فرق بين مسألتين نص

المجتهد على إحداهما دون الأخرى فيجعل المقلد حكم تلك المسألة الأخرى حكم هذه التي نص

عليها المجتهد فيقال أولا من أين لهذا المقلد المسكين معرفة عدم الفرق بين هاتين

المسألتين فإن ذلك يرجع إلى علم ليس هو من علمه
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